
 (2021) 1العدد    ،10المجلد                                                                والعمـل التنـظـيم مجلـة
 

104 

 

 بازل على أداء البنوك اتفاقيةطلبات كفاية رأس المال حسب متأثر تطبيق 
 ة حالة البنوك التجارية الأردنيةدراس

  بن باير حبيب،  غلامي حكيمة

 21/02/2021الإرسال: 
 10/04/2021القبول: 
 27/04/2021 النشر:

على أداء البنوك  IIهذه الدراسة إلى استكشاف أثر تطبيق متطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل  تهدف :ملخص 
لمتطلبات كفاية رأس المال،  II( قبل تطبيق معيار بازل 2006-2002الفترة الأولى ) ،التجارية الأردنية خلال فترتين زمنيتين

الدراسة على عينة تكونت من ثلاثة  تالمال. طبقلمتطلبات كفاية رأس  IIزل بابعد تطبيق معيار  (2011-2007والفترة الثانية )
 تالأداء. وجداستخدمت الدراسة نموذج الانحدار المتعدد، للبحث في أثر متطلبات كفاية رأس المال في . عشر بنكًا تجارياً أردنياً 

ئية في العائد على الموجودات، هامش الربح الصافي بعد هذه الدراسة أن متطلبات كفاية رأس المال لم يكن لها أثر ذو دلالة إحصا
. كما وجدت أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لمتطلبات كفاية رأس المال في العائد على حقوق الملكية بعد IIتطبيق معيار بازل 
 .II تطبيق معيار بازل

 التجارية الأردنية.، الأداء، البنوك IIكفاية رأس المال، بازل   تمتطلباالكلمات المفتاحية : 
 .JEL   :G28, G2تصنيف

 
Impact of Applying Basel Capital Adequacy Requirements on Bank 

Performance “Case Study of Jordanian Commercial Banks” 
 

  Abstract: This study aims to investigate the impact of applying Basel II capital 
adequacy requirements on Jordanian banking performance in two periods. The 
first period (2002-2006)  before applying Basel II capital adequacy requirement, 
and the second period(2007-2011) after applying Basel II capital adequacy 
requirement. This study was conducted on a sample of thirteen Jordanian 
commercial banks. This study used multiple regression analysis for analyzing the 
impact of Basel II capital adequacy requirements on bank performance. The results 
show that there is no statistically significant effect of the capital adequacy 
requirements on return on assets, as well as on net profit margin after applying 
Basel II accord. In addition, results show statistically significant effect of the capital 
adequacy requirements on return on equity after the implementation of Basel II 
capital adequacy requirement 
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 :مقدمة . 1

تزايد الأزمات المالية وانتشارها في لقد أدى الاتجاه المتزايد نحو العولمة وما تبعته من حرية انتقال الأموال إلى 
العديد من دول العالم، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من الدراسات التي تبحث في أسباب هذه الأزمات 

ومعظم هذه الدراسات وجدت أن المصارف كانت هي القاسم المشترك لهذه الأزمات سوآءا في الدول النامية او .المالية
نت المخاطر الناتجة عن الائتمان بالإضافة إلى سوء الإدارة من أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر كاو الدول المتقدمة.  

 .يش تبعياتهانع مازلناالتي و  2008 ةالعالمية لسنالأزمة المالية  من أشدها المصارف واستفحال الأزمات المالية والتي كان
التفكير في عمل مشترك بين البنوك المركزية في مختلف دول العالم  أتزامنا مع هذه الأزمات و تفاقم المخاطر، بد    

يقوم على التنسيق بين السلطات الرقابية والمحافظة على متانة واستقرار النظام المصرفي العالمي، وأول خطوة كانت عام 
 Group)ة العشرم حيث أنشئت "اللجنة الدولية للإشراف والرقابة على المصارف من مجموعة الدول الصناعي1974

of Ten)  "والتي سميت "لجنة بازل(Basel Committee)   م تحت اسم 1988التي أصدرت أول تقرير لها عام
، والذي يعتبر حدثا بارزاً في عالم المصارف المعاصرة بوجه عام وفي العمل المصرفي بوجه خاص.   (Basel I) اتفاقية بازل

كفاية رأس المال والتأكيد على ملاءة المصرف باعتبارها ركنا أساسيا في   فقد ركز الاتفاق على بعث أهمية متطلبات
 (.10، 2003العمليات المصرفية )الزدجالي،

ومع تزايد التعقيد في العمليات المصرفية ظهرت انتقادات في اتفاقية بازل  Iبازل وبعد سنوات من تطبيق اتفاقية 
Iكفاية   لمتطلباتوشامل  مستجد لإعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية، حيث سعت لجنة بازل لوضع إطار وظهرت الحاجة

 رأس المال يتماشى مع التطورات الحاصلة في السوق المصرفية العالمية.
وري، خ")IIبازل م تم تعديل الاتفاقية الأولى وإصدارها في إطار جديد أصطلح على تسميته "اتفاقية 2001وفي عام  

تمثل العنصر الرئيسي في التعليمات البنكية التي تضع قواعد رسمية لتنظيم كمية رأس المال  ، والتي أصبحت(23، 1993
 تمالتي  وIII ثم جاءت مقررات اتفاقية بازل المخاطر،لدى البنوك وتحديد الحد الأدنى لرأس المال البنوك لمواجهة مختلف 

 مقررات الاتفاقية الثانية.تعديلاتعلىبنودإجراءبعد2010سنة  فيإصدارها 
 Capital adequacy) المالمتطلبات كفاية رأس نسبة بتطبيق  ةالتجارية الأردنيالبنوك  مإن التزا

Requirement Ratio)  من أجل حمايتها من  جوهره تحديا بالنسبة لهذه البنوك يعتبر فيكاناتفاقية بازلحسب
 تهانسب أعلى من رأس المال تساعدها على تعزيز صلاب التعرض للمخاطر الداخلية والخارجية، وللمحافظة على

 واستقرارها المالي.
 ث، حيII اتفاقية بازل بتطبيق لأردنيةالتجارية ا البنوك التزمتالمحافظة على الاستقرار المالي،  موضوع ضوء وفي

في إطار تطبيق المعايير  نتسير الآ ي، وه2007بداية من سنةعلى البنوك الأردنية بشكل كلي  IIل طبقت اتفاقية باز 
من هنا يأتي اهتمام هذه الدراسة باستكشاف أثر تطبيق متطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية  الجديدة لاتفاقية بازل.

 على الأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية. IIبازل 
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 محتوى الدراسة:.2
 :مشكلة الدراسة 1.2

 المال، والرقابةفي إطار معاييرها إلى بناء أساس صلب للقواعد التنظيمية لكفاية رأس II  تهدف اتفاقية بازل 
الإشرافية وانضباط السوق، وذلك من أجل تعزيز عملية إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.  ويسعى الجهاز البنكي 

لذلك فإن التزام البنوك التجارية الأردنية بتطبيق متطلبات كفاية  العالمية،إلى التكيف مع التطورات المصرفية  امالأردني دائ
من شأنها أن تؤثر على أداء البنوك.  جديدة تاستراتيجيات وتوجهاعليه تبني  سيترتبIIرأس المال حسب اتفاقية بازل 

على الأداء المالي للبنوك  IIلذلك تأتي هذه الدراسة لاستكشاف أثر تطبيق متطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل 
 التجارية الأردنية، حيث تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 

 ؟لاتفاقية باز بمتطلبات كفاية رأس المال حسب  البنوك التجارية الأردنية التزامماهو مدى -1
على أداء البنوك التجارية الأردنية؟  IIمتطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل  ةلتطبيق نسبيوجد تأثير  هل-2

 ويتفرع من هذا السؤال ثلاثة أسئلة فرعية وذلك على النحو التالي:
 Capital Adequacy(CARR)أس المال نسبة متطلبات كفاية ر  قتأثير لتطبييوجد  هل-1

Requirement Ratio الأصول على العائد على Return on Assets (ROA) لدى البنوك التجارية
 الأردنية؟

 Return onحقوق الملكية على العائد على  (CARR)يوجد تأثير لتطبيق نسبة متطلبات كفاية رأس المال هل-2
Equity (ROE) لدى البنوك التجارية الأردنية؟ 

 Net Profitالفائدة على هامش صافي (CARR)نسبة متطلبات كفاية رأس المال قتأثير لتطبيهل يوجد -3
Margin (NPM) لدى البنوك التجارية الأردنية؟ 

 أهداف الدراسة: 2.2
الدراسة  مشكلة عنوالإجابة ، I ،II، III به اتفاقية بازل جاءت ما أهم على التعرف إلىالدراسة  هذه تهدف

 على الأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية.II أثر تطبيق متطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل معرفةالمتمثلة في 
 أهمية الدراسة: 3.2

رأس المال والتي لها  الجهاز المصرفي الأردني بمتطلبات كفاية التزاممدى  تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تلقي الضوء على -
 وعلى درجة المنافسة الموجودة فيه.  المالي،واستقراره تانته انعكاس مباشر على م

والمتعاملين مع إن التزام البنوك التجارية الأردنية بتطبيق نسبة متطلبات كفاية رأس المال يعتبر ضماناً لأموال المودعين  - 
 التجاري. البنوك التجارية لأنه يزيد من ثقتهم بالبنك

الكفاءات توفير  من أجلللبنوك التجارية  ، يعتبر دافعاII بازلإن تطبيق متطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية  -
ورؤوس الأموال اللازمة بما سيعود بالفائدة على البنوك التجارية في تحسين ربحيتها وعلى البنك المركزي الأنظمة، المعلومات 

 هاز المصرفي.في تحسين مستوى ملاءة الج
من جهة أخرى يعتبر قطاع البنوك في الأردن من أكثر القطاعات نشاطا في الاقتصاد، من حيث الدور الذي يلعبه في  -

التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن الاهتمام بتحليل أداء البنوك يعد أمرا جوهريا من أجل التعرف على العوامل التي تساهم 
 هذا سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد.في نجاح هدا القطاع، كون 
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 محددات الدراسة: 4.2
بورصة عمان للأوراق المالية في الفترة  في المدرجةالأردنية  التجارية البنوك حالةدراسة  علىالدراسة  هذه اقتصرت

البنوك والتي تم تطبيقها بشكل كلي في II نظرا لتوفر المعلومات الخاصة بتطبيق اتفاقية بازل (2011-2002بين )
 التجارية.

على أداء البنوك، لأن نسبة كفاية  II لركزت الدراسة على البحث في أثر نسبة كفاية رأس المال حسب اتفاقية باز 
فقد ركزت على نسبة الرفع المالي  III ، أما اتفاقية بازلII لرأس المال هي النسبة الأساسية التي ركزت عليها اتفاقية باز 

 تطبيقها بشكل كلي. وعدمIII إلى محدودية المعلومات المتعلقة بتطبيق اتفاقية بازل ةبالإضافونسبة السيولة.
 فرضيات الدراسة: 5.2
 اختبار الفرضيات التالية: تماستنادا إلى مشكلة الدراسة    

H1 –  لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة متطلبات كفاية رأس المال(CARR)  على العائد على الأصول
(ROA )لدى البنوك التجارية الأردنية. 

H2 - لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة متطلبات كفاية رأس المال(CARR)  على العائد على حقوق الملكية
(ROEلدى البنوك التجارية الأردنية ). 

H3 -أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة متطلبات كفاية رأس المال  دلا يوج(CARR)  على هامش صافي الفائدة
(NPM) البنوك التجارية الأردنية. ىلد 

 الإطار النظري للدراسة: 6.2
 بازل: اتفاقية تعريف1.6.2 

 Committee on Bankingتشكلت لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية 
Regulations and Supervisory Practices  العشرةمن مجموعة الدول الصناعية (Group of Ten) 

بمدينة بازل  (Bank of International Settlements)تحت إشراف بنك التسويات الدولية  1974في عام 
والتي في تحصيلها  الديون المشكوكبسويسرا، وذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية وازدياد حجم 

 البنوك العالمية وتعثر بعض هذه البنوك. منحتها
والذي استهدف تحقيق التوافق في  ،1987كانون الأول   7اللجنة بتقديم تقريرها الأول بتاريخ وقد قامت  

الدولية. الأنظمة والممارسات الرقابية فيما يتعلق بقياس كفاية رأس المال ومعاييرها وذلك للمصارف التي تمارس الأعمال 
حيث أقرت معياراً  (،123، 2001،)حماد (Basle Accord)( I لاتفاقية باز تّم إقراره باسم ) 1988يوليو  وفي

موحداً لكفاية رأس المال ليكون ملزماً لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي للدلالة على مكانة المركز المالي 
 .(79، 2003 للبنك وتقوية ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك. )عبد الحميد،

 :I بازللأساسية لاتفاقية الأهداف ا 2.6.2
 لقد سعت سلطات الرقابة المصرفية من خلال اتفاق بازل إلى تحقيق الأهداف التالية:

سلامة واستقرار النظام المصرفي العالمي عن طريق تشجيع سلطات الرقابة المصرفية في الدول المختلفة على تقوية  تدعيم-1
 قاعدة رأس المال لدى البنك.

مصدر هام للمنافسة غير العادلة بين المصارف والناشئة عن تطبيق متطلبات متباينة لكفاية راس المال من  إزالة-2
 (. 46، 2003، السلطات الرقابية المصرفية في البلدان المختلفة )الزدجالي
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لمواجهة المخاطر  معايير دولية موحدة للرقابة الحذرة على متطلبات كفاية رأس المال الواجب توافرها بالبنوك وضع-3
(Conford, 2006, 12) 

 (.8، 1996على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة المالية. )عمر،  العمل-4
 

 : I طبيعة رأس المال المصرفي في إطار اتفاقية بازل 3.6.2
 :Iمتطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل -1

يعتبر رأس مال البنك حاجزاً مهماً ضد الخسائر لذلك انصب اهتمام سلطات الرقابة المصرفية على وضع أنظمة  
للرقابة عليه، ووضع المقاييس المناسبة حول كفايته بالنسبة إلى الموجودات، وتعد متطلبات كفاية رأس المال واحدة من أهم 

(. حيث تم وضع نظام (Bennacer and Kandil, 2007, 73أشكال أنظمة الرقابة على رأس مال البنك 
 تطلب منوالذي  ،I بازلقياس عام ومعيار أدنى لكفاية رؤوس أموال البنوك سمي بمعيار كفاية رأس المال حسب اتفاقية 

% من مجموع الأصول المرجحة بالمخاطرة )حسان، 8البنوك النشطة دولياً امتلاك نسبة رأس المال يساوي أو أكبر من 
2004 ،94.) 

( كفاية رأس المال على أنها " قدرة رأس مال المصرف على مواجهة (Baul et al, 2006, 20وقد عرف  
مسحوبات المودعين والدفعات للدائنين في حالات الإعسار والتصفية التي يتعرض لها البنك. ومن ناحية أخرى يرى 

(Murinde and Yaseen ,2004, 15)  أن المصارف تحتاج إلى العمل في ظل نظرة متوازنة مضمونها أن قيمة
موجودات المصرف يجب أن تزيد عن قيمة المطلوبات بهامش مناسب يكون داعماً للمصرف يطلق عليه بكفاية رأس 

تقوم بها  المال، إذ يساعد على امتصاص الخسائر التي تنتج عن الإقراض والاستثمار، والأعمال الفرعية الأخرى التي
 المصارف.

لمقابلة  نالمال كضماكما عرفت لجنة بازل كفاية رأس المال على أنها: ""عبارة عن احتفاظ المصرف بقدر كافي من رأس 
مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها البنك، وتقاس كفاية رأس المال هذا بنسبته إلى الودائع أو الموجودات، كمؤشر لقدرة 

 (.(Basel Committee, 1999لتزاماته )الودائع( غير المتوقعة"المصرف على الوفاء با
 :I بازلمعيار متطلبات كفاية رأس المال حسب -2

بتطوير معيار نسبة كفاية رأس المال إلى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر،  1988عام  I بازلقامت اتفاقية  
وقد تركت المقررات للسلطات النقدية حرية شمول مخاطر أخرى غير المخاطر الائتمانية مثل مخاطر سعر الصرف الأجنبي أو 

 (.Jackson et al, 1999, 30مخاطر تقلبات أسعار الفائدة )
اب هذا المعيار تبويب الأصول في مجموعات متجانسة حسب درجة المخاطرة، وقد تحددت الأوزان الأساسية وينبغي لحس 

، ويتم حساب نسبة كفاية رأس المال من خلال %(100 %،50 %،20 %،10 )صفر،للمخاطرة بخمسة أوزان 
 الصيغة التالية:

 الموجودات المرجحة بالمخاطرالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال = رأس المال الرقابي/ مجموع  
 رأس المال الرقابي = رأس المال الأساسي + رأس المال الإضافي.حيث أن:  

الكشف عن مجموعة من الجوانب السلبية فيه والتي عرضته  بعد تطبيق المعيار من قبل السلطات الرقابية المصرفية تم ولكن
 لانتقادات عديدة أهمها:
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=كفاية رأس المال  نسبة  

(، إلا أنها (Market Riskالاتفاقية بصفة رئيسية على مخاطر الائتمان، كما تطورت لتتضمن مخاطر السوق  . ركزت1
 (.Conford, 2003, 22أهملت مخاطر أخرى مهمة مثل مخاطر التشغيل )

افة بالإض(OECD). قامت الاتفاقية بالتمييز بين أنواع المقترضين، فقد اعتبرت أن الإقراض لحكومات وبنوك دول 2
إلى السعودية يعتبر خاليا من المخاطر، أي دون مقابل لرأس المال، في حين أن الإقراض للدول الأخرى ومؤسساتها ينبغي 

 (.15، 2004)صندوق النقد العربي، المال % لكفاية رأس 8التحوط له بواقع نسبة 
وضع الأنظمة المصرفية في الدول النامية التي  . لم تأخذ مقررات لجنة بازل عند تحديدها لمعيار متطلبات كفاية رأس المال3

تتميز بصغر حجم بنوكها وضآلة رؤوس أموالها، والصعوبات التي تعترضها في سبيل استيفاء متطلبات كفاية رأس المال 
(Stubing, 2003, 30.) 
 
 ( والتعديلات المقترحة:IIالإطار الجديد لاتفاقية بازل )بازل  4.6.2 

لتشمل مخاطر السوق التي تتحملها البنوك في عملية حساب   1996عام  I لاتفاقية باز على الرغم من توسيع 
، 2006 ،)الشماعكفاية رأس المال، إلا انه ظهرت مخاطر أخرى نتيجة لتأثر النظام المصرفي العالمي بتسارع العولمة المالية. 

 Core Principles forصرفية الفعالة تم إصدار مجموعة من المبادئ الأساسية للرقابة الم 1997 عام (، وفي20
Effective Banking Supervisory تمَّ الإعلان عن الوثيقة الاستشارية  2001.  في كانون الثاني عام

 (.45، 2004)حشاد، 2007، حيث ثم تطبيقها نهائيا عامIIباسم اتفاقية بازل  والتي عرفتللاتفاقية الجديدة 
 :IIخصائص اتفاقية بازل -1

 استخدام الاتفاق ثلاث أعمدة داعمة من أجل التقريب في المفهوم بين رأس المال التنظيمي ورأس المال الاقتصادي. -
منطلقاً من فكرة أوسع للمخاطر  IIإعطاء نظرة متكاملة للمخاطر: لقد جاء التعديل الجديد حسب اتفاقية بازل  -

كاملة من مبادئ   ومراعاة منظومةخاطر وبخاصة مخاطر التشغيل، تتجاوز مخاطر الائتمان لإدخال الأنواع الأخرى من الم
 .(42، 2004الإدارة السليمة للبنك )خوري، 

، 2004حساسية أكبر للسوق في تقدير المخاطر، وإلغاء التمييز بين الدول مع زيادة المرونة. )صندوق النقد العربي،  -
22). 
 :IIبازل الدعائم الأساسية لمعيار كفاية رأس المال حسب -2
 (: Minimum Capital Requirements)الدعامة الأولى: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال  -

وعلى  السوق. لقد تم تصنيف مخاطر البنوك إلى ثلاث مجموعات رئيسة وهي: المخاطر الائتمانية، مخاطر التشغيل، ومخاطر
 هذا الأساس يتم حساب معدل كفاية رأس المال كالآتي:

 (3+ شريحة  2+ شريحة  1إجمالي رأس المال )شريحة                                    
 

 (12.5× الأصول المرجحة بأوزان المخاطر + )مقياس المخاطر السوقية                                   
 وتقوم هذه الدعامة على عنصرين أساسيين هما:   
 إدخال بعض التعديلات على أساليب قياس مخاطر الائتمان بالاتفاقية الأولى.-
استحداث أسلوب جديد مباشر للتعامل مع مخاطر التشغيل، وذلك بجانب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق المتضمن في  -

 .(Gosh, 2003, 147) الأولىالاتفاقية 

≤  8%  
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 (:Supervisory Review)المال أس الدعامة الثانية: المراجعة الرقابية لمتطلبات ر  -
الثانية والمتعلقة بالمراجعة الرقابية على مجموعة من المبادئ التي تأكد حاجة البنوك لإجراء تقديرات  تقوم الركيزة 

في الرقابة على البنوك التي تتبعها من حيث  لكفاية رأس المال بما يتوافق مع طبيعة المخاطر، وتهتم بدور السلطات الإشرافية
 Baselالتأكد من سلامة الطرق التي تتبعها لقياس المخاطر التي تتعرض لها والتأكد من متانة رأسمالها البنك )

Committee, 2006) 
 
 (: Market Disciplineالدعامة الثالثة: تحقيق الانضباط في السوق )-

ورد في الدعامة الأولى والثانية، حيث تهدف الاتفاقية الجديدة إلى دعم العمليات تأتى هذه الركيزة استكمالا لما 
الخاصة بضبط وتنظيم السوق عن طريق وضع مجموعة من متطلبات الإفصاح التي تسمح للمتعاملين في السوق بتقييم 

 المعلومات الخاصة بالمخاطر الائتمانية وحجم رؤوس أموال البنك.
 :III اتفاقية بازل 5.6.2

 تالعالمية، أدرك البنوك بعض وانهيار فشل منرافقها وما2008سنة  في حصلت التي العالمية الماليةالأزمة  نتيجة
 القيامإلى  ا، وهذا ما دفعهII اتفاقية بازل في للبنوك التحوطية التنظيمية القواعدإعادة النظر في  منأنه لابد بازل  لجنة

 جديدة رقابية معاييروالتي III لتتولد عن ذلك اتفاقية بازل IIالواردة اتفاقية بازل  وبنوده لقواعدها ودقيقة شاملةبمراجعة 
 .,Feess and Hege, 2012)1045)جديدة  وقواعدصرامة  أكثر مالرأس  متطلبات مع
 :III بازلية اتفاق بهما جاءت  أهم-1

 تتلخص فيما يلي: ،III بازل اتفاقية عليها نصت التي البنود أهم
 %إلى %2 من العادية للأسهم الملكية حقوق لمتطلبات الأدنى الحد رفع سيتم ثرأس المال حيل الأدنى الحد زيادة-

 .الخسارة امتصاص ىالعالية عل القدرة ذي المالرأس  مكونات من يعتبروالذي 4.5
ــتراوح بين) بنسبة (Countercyclical Buffer) الدورية التقلبات لمواجهة باحتياطي البنوك فاظــــاحت- -0%تـ

 من والغرض الخسائر، لامتصاص استخدامها الممكن من التي المالرأس  أدوات من غيرها أو العادية الأسهم ن( م%2.5
 من المصرفي القطاع حماية فيالمتمثل و  الكلية للسلامة الأوسع الهدف تحقيق في الدورية التقلبات مواجهة الاحتياطي هذا
 نموا في فائض هناك يكون عندما دولة أي في لمفعول ساريا المتطلب هذا ويكونالكلي،  الائتمان نموفترات تزايد  تبعا

 .واسعة نظامية مخاطر بناء عن يسفر والذي لائتمان
 تكون نأ شأنها من التي) المخاطر لمرجحةا غير الأصول إجمالي إلى الماللرأس  الأولى الشريحة (المالي لرفعا نسبة إضافة-

 .3%هو النسبة لهذه المطلوب الأدنى والحد المخاطر، على لقائمةا والمتطلبات للتدابير مساندةبمثابة 
 تغطية نسبةالأولى  نسبتين، إدخال خلال من وذلك البنوك في السيولة مخاطرو مراقبة  لإدارة جديدة معايير وضع-

 سيولة درجةبأصول ذات  الاحتفاظ البنوك من تتطلبوالتي  Liquidity Coverage Ratio (LCR)السيولة
      Net Stable المستقر التمويل صافي نسبةالثانية  النسبة أما، يوماً  30 خلال لديها النقدي التدفق لتغطية عالية

Funding Ratio (NSFR)  مصادر للبنوك يتوفر أن منها الهدف و الأجل وطويلة المتوسطة السيولة لقياس فهي 
 .(45، 2011، ح)أبو صلا لأنشطتها مستقرة ويلتم
 
 



 بن باير &غلامي           ... بازل على أداء البنوك  اتفـاقيةطلبات كفـاية رأس المال حسب  متأثر تطبيق  
 

111 
 

 الدراسات السابقة:7.2
 الدراسات العربية: 1.7.2

 متطلبات مع لتكيفعلى  لأردن فيا البنوك قطاع مقدرة استكشاف إلىالدراسة  هذه هدفت(: 2006هنداوي، (دراسة
 عددها والبالغ الهاشمية، الأردنية بالمملكة العمل لها المرخص البنوك كافة علىالدراسة  مجتمع اشتمل وقد ،II اتفاقية بازل

 استرداد من الباحث تمكن وقد بنك لكلاستبانة  بواقع البنوك هذه علىاستبانة  23 بتوزيع الباحث قام حيث بنكاً، 23
 :التالية النتائج إلى الباحث توصلالدراسة  بيانات تحليل وبعد .استبانة 18

رأس  كفايةالثلاث )معدل   بمحاورها II بازل اتفاقية متطلبات مع التكيف على عالية قدرة له الأردن في البنوك قطاع إن- 
 (.السوق انضباط الرقابية،المراجعة  عمليات المال،

 أكان سواء البنك جنسية باختلافلا تتأثر  II بازل اتفاقية متطلبات مع التكيف على الأردن في البنوك قطاع قدرة إن-
 إدارة لوجود وفقاً  II اتفاقية بازل متطلبات مع التكيف على القطاع هذا قدرة تختلف لا– .أجنبي أم أردنياً  البنك هذا

 .للمخاطر خاصة
على رأس المال IIبازلاتفاقية  متطلبات تأثير عن البحثالدراسة إلى  هذه هدفت: (2010عطير،  و دراسة )الزعبي

بنكا تجاريا أردنيا، استخدم  23عينة تكونت من علىالدراسة  هذه(، تمت 2005-1993)بينالواقعة  للفترة والمخاطر
المقاسة  والمخاطر بالمخاطر، المرجحة الموجودات الى المالرأس  بمعدل قياسه تم الذي تابع كمتغير المالرأس  ان الباحث
 على لعائد معدلا ،الموجودات حجم المستقلةوالمتغيرات  الموجودات، إجمالي الى بالمخاطر المرجحة الموجودات بمعدل

وجود تأثير طردي معنوي  إلى الباحثان توصل(.الموجودات إجمالي الىونسبة المخصصات  التنظيميةالموجودات الضغوط 
كما توصلت الدراسة لوجود تأثير .بالمخاطر المرجحة الموجودات لىإ المالرأس  معدل على الموجوداتالعائد على  لمعدل

 .المخاطر على طرديتأثير و ، بالمخاطر المرجحة الموجودات الى المالرأس  معدل على الموجودات جمعكسي لح
 الدراسات الأجنبية: 2.7.2
هدفت هذه الدراسة لفحص العلاقة التي تربط نسبة رأس المال إلى الموجودات مع معدل : (Berger, 1995)دراسة 

(، حيث استخدمت 1989-1983البنوك التجارية الأمريكية خلال الفترة ) وذلك فيالعائد على حقوق الملكية 
على حقوق الملكية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى  ومعدل العائدرأس المال  ما بينالدراسة تحليل الانحدار لدراسة العلاقة 

المال فإن ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة  أن رأس المال يمثل عنصر أمان ذا أهمية كبيرة للبنك التجاري، وبالتالي كلما زاد رأس 
كفاية رأس المال وبالتالي تزداد ثقة العملاء بالبنك مما يؤدي إلى زيادة الإيداعات لدى البنك التجاري الأمر الذي يؤدي 

 الأرباح.  وبالتالي تزدادإلى توفير موارد مالية عالية للبنك يستخدمها ويستثمرها، 
 I بازلهذه الدراسة باختبار أثر متطلبات رأس المال المقررة في اتفاقية  تقام :(Jackson et al., 1999)دراسة   

ما إذا كان تطبيق نسبة ثابتة للحد  أساسيين:ركزت سؤالين  ثحي ،مجموعة دول العشرعلى السياسة الائتمانية للبنوك في 
قد تدفع بعض البنوك إلى الاحتفاظ بنسب أعلى من رأس المال بخلاف  المال()كفاية رأس المال الأدنى لمتطلبات رأس 

وما إذا كانت متطلبات الحد الأدنى من رأس المال قد نجحت في تحديد المخاطر المتعلقة برأس . الوضع في حالات أخرى
ضعيف لإعادة رفع نسب  إلى أن تطبيق متطلبات رأس المال قد تدفع البنوك التي رأسمالها وتوصلت الدراسةالمال البنوك. 

هناك أي دليل على أن متطلبات رأس المال قد تشجع البنوك  وأنه ليسرأس المال بطرق سريعة أكثر من أي طرق أخرى، 
 في بعض الفترات لزيادة المخاطرة.
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: قامت هذه الدراسة باختبار العلاقة بين بعض الممارسات الرقابية والتنظيمية وتطور (،.2004Barth et al)دراسة 
أداء، واستقرار الجهاز البنكي. استخدمت هذه الدراسة مسح ميداني )استبيان( أشرف عليه البنك الدولي لتجميع 

ل. جاءت نتائج الدراسة على الشكل البيانات المتعلقة بممارسة الرقابة والتنظيم في البنوك والذي شمل مائة وسبعة دو 
التالي: إن تقييد أنشطة البنك مرتبط سلبيا بتطور واستقرار البنك، إن الحواجز المفروضة على دخول البنوك الأجنبية لها 
علاقة ارتباط ايجابية مع ضعف أداء البنوك، كما أ تعليمات تنظيم رأس المال الصارمة ليس لها علاقة ارتباط بشكل مباشر 

 ع تطور البنك، أداءه واستقراره.م
 منهجية الدراسة:8.2

هدفت هذه الدراسة لتحديد أثر متطلبات كفاية رأس المال على الأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية، حيث 
والتي تمثل الفترة  2006-2002، والتي قسمت إلى قسمين الفترة الأولى من 2011-2002غطت الدراسة الفترة من 

وهي الفترة الزمنية بعد تطبيق  2011-2007الثانية لمتطلبات كفاية رأس المال، والفترة  IIالزمنية قبل تطبيق معيار بازل 
لمتطلبات كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية.  حيث قام البنك المركزي الأردني بمنح البنوك التجارية  II معيار بازل

أصدر بعد ذلك  كما  IIلكفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل  الأردنية فترة تجريبية لتطبيق معيار متطلبات الحد الأدنى
 .2007 مع بداية سنة تعليمات تجبر البنوك التجارية بالتطبيق الإلزامي لهده الدعامة الأولى من الاتفاقية

 مجتمع وعينة الدراسة: 1.8.2
والبالغ  (2011-2002ة )يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفتر 

عددها خمسة عشر بنكا، وتتكون عينة الدراسة من جميع البنوك التجارية الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي والبالغ 
عن البنوك  وطبيعة مخاطرهاعددها ثلاثة عشر بنكا تجاريا، حيث تم استثناء البنوك الإسلامية لاختلاف طبيعة عملها 

 التجارية.
 ادر جمع البيانات: مص 2.8.2

استخدمت الدراسة المعلومات والبيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية خلال فترتي الدراسة، والتي تم تجميعها من 
التقارير المالية السنوية للبنوك، الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والموقع الإلكتروني لسوق عمان المالي. كما تم الاعتماد على 

 .البيانات العالمية للحصول على الدراسات المنشورة قواعد
 نموذج ومتغيرات الدراسة:  3.8.2

( Multiple Linear Regression Analysisطبقت الدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعدد ) 
العلاقة بين تحديد أجل  من (Ordinary Least Squares Model) الصغرىباستخدام طريقة المربعات 

 ( في عملية التحليل واختبارSPSS)تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإنسانية  اكم  التابع،تغير والمالمتغيرات، 
 الفرضيات.

 دراســــة وذجـنمل وذلك تبعا معادلات، ثلاثة ـالتابع، استخدمت الدراس لمستقل على المتغير اغيرــليل أثر المتــلاختبار وتح  
Linet al.2005)), :حيث 

(1 )ROA it= α0+α1 Y it +α2 CARR it +α3Ƶit + ε1 
 (2)2ROE it=α0+α1 Y it +α2 CARR it +α3Ƶit + ε 
(3)3NPM it= α0+α1 Y it +α2 CARR it +α3Ƶit + ε 

 حيث: 



 بن باير &غلامي           ... بازل على أداء البنوك  اتفـاقيةطلبات كفـاية رأس المال حسب  متأثر تطبيق  
 

113 
 

ROA it للبنك  الأصول: العائد على i  في السنةt . 
ROE it للبنك : العائد على حقوق الملكيةi   في السنةt. 
NPM it : هامش صافي الفائدة للبنكi   في السنةt. 

CARR it للبنك : نسبة كفاية رأس المالi  السنة  فيt. 
Ƶit اللوغاريتم الطبيعي لمجموع موجودات البنك :i  في السنةt. 

Y itسنوات  5( 5-1الأولى )على فترتي الدراسة ،الفترة  سنوات مقسمة10وتشمل عبارة عن الفترة الزمنية،  و: ه
 (.2011 -2007سنوات ) 5( 5-1( والفترة الثانية )2006 -2002)
0α للمعادلة. الثابت: الحد 
3α, 2α, 1α:.معاملات الانحدار 
εمعامل الخطأ :. 

 الدراسة:  وصف وتحليل بيانات9.2
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في الفترة الزمنية الأولى والثانية: (1جدول )

Post- Regulation Pre- Regulation 
variables Std. 

Deviation Mean Max Min 
Std. 

Deviation Mean Max Min 

0.058 0.19 0.34 0.12 0.064 0.19 0.39 0.08 CARR 
0.011 0.21 0.24 0.19 0.013 0.20 0.24 0.16 Ƶ 
0.004 0.01 0.02 0.00 0.012 0.01 0.05 -0.05 ROA 
0.042 0.10 0.20 0.01 0.082 0.12 0.40 -0.06 ROE 
0.008 0.04 0.06 0.03 0.012 0.04 0.08 0.01 NPM 

 : من إعداد الباحثين.المصدر
( تباين في قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة، حيث بلغ 1جدول )من  ظهر

%(  8) ما بين( وقد تراوحت نسبته 0.064%( وبانحراف معياري)19متوسط نسبة كفاية رأس المال في الفترة الأولى )
المتوسط وبانحراف معياري  %( كأقصى حد، أما في الفترة الثانية فقد حافظت النسبة على نفس39كأدنى حد و)

%( كأقصى حد و يظهر أن متوسط نسبة كفاية رأس المال  34%( كأدنى حد و)12( وقد تراوحت ما بين )0.058)
خلال الفترتين الزمنيتين حقق نسب عالية تزيد عن متطلبات لجنة بازل والنسبة التي يفرضها البنك المركزي الأردني وهي 

(12.)% 
(، في 0.013%( في الفترة الاولى وبانحراف معياري بلغ )20كما نلاحظ أن حجم البنك سجل متوسط )

( في الفترة الثانية. ونجد أن متوسط العائد على الأصول في 0.011%( ولانحراف معياري بلغ )21حين سجل متوسط )
ثانية بلغ متوسط العائد على الأصول نسبة (، أما خلال الفترة ال0.012معياري ) وبانحراف%( 1الفترة الأولى بلغ )

معياري  وانحراف%( 12(. أما العائد على حقوق الملكية فقد بلغ متوسط )0.004معياري ) وبانحراف%( 0.1)
( في الفترة الثانية. ومن 0.042) وانحراف معياري%( 10( في الفترة الأولى للدراسة، في حين حقق متوسط )0.082)

(، أما في الفترة 0.012معياري ) وبانحراف%( 0.4نسبة هامش صافي الفائدة في الفترة الأولى )جهة أخرى بلغ متوسط 
 (.0.08معياري ) وبانحراف%( 0.4الثانية فقد بلغ متوسط هذه النسبة )
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 العائد على الأصول كمقياس للأداء: ومناقشة الفرضية الأولى، إختبار1.9.2
المال  رأس كفاية ( لمتطلباتα=0.05إحصائياً عند مستوى الدلالة )الفرضية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة 

(CARR( على العائد على الأصول )ROA.لدى البنوك التجارية الأردنية ) 
ROA it= α0+α1 Y it +α2 CARR it +α3Ƶit + ε1(1) 

( للكشف عن أثر متغير متطلبات كفاية رأس Multiple Regression)المتعدد الانحدار  تحليل نتائج :(2جدول )
(CARR) ( على العائد على الأصول )حجم البنك والفترة الزمنية( والمتغيرات الضابطةROA) 

Durbin-
Watson Sig F R2 

Adjusted 
R- 

Square 
Variables Period 

Ƶ CARR Y  
Pre- 

Regulation 
     -0.079 -0.120 0.487 β 

1.634 0.001 6.317 0.213 0.253 
0.611- -0.933 4.115 t 

(0.544) (0.355) (0.000) Sig. 
     0.187 0.056 -0.289 β  

1.322 0.231 1.502 0.038 0.114 
1.150 0.346 -1.810 t Post- 

Regulation (0.258) (0.732) (0.079) Sig. 
 .إعداد الباحثين نم المصدر:

( وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنموذج الكلي لنسبة متطلبات كفاية رأس المال في العائد 2يظهر من الجدول ) لم
حيث بلغت القوة التفسيرية ( لدى البنوك التجارية الأردنية في الفترة الزمنية الأولى للدراسة، ROAعلى الأصول )

كما ظهر عدم وجود   ،(0.001دلالة إحصائية )( وبF( )6.317وبلغت قيمة ) %(،25)( R-squareللنموذج )
(، حيث بلغت ROA( في العائد على الأصول)CARRأثر ذو دلالة إحصائية لنسبة متطلبات كفاية رأس المال)

 وهي سالبة (=0.120-)( وبلغت قيمة-CARR( )0.933( لنسبة متطلبات كفاية رأس المال)tقيمة )
( وبالتالي فهي غير دالة إحصائيا. وظهر وجود α=0.05( وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة )0.355وبمستوى دلالة )

( للفترة الزمنية t(، حيث بلغت قيمة )ROA( في العائد على الأصول )Yأثر ذو دلالة إحصائية للفترة الزمنية )
(Y()4.115( وبمستوى دلالة )بلغت 0.000 ) قيمة(=0.48)  وهي قيمة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى

( في العائد على الأصول Y( وهذا يدل على وجود أثر موجب ذو دلالة إحصائية للفترة الزمنية )α=0.01الدلالة)
(ROAقبل تطبيق معيار بازل ) II( ولم يظهر وجود أثر ذو دلالة إحصائية لحجم البنك .Ƶ في العائد على )

 .II ق معيار بازل( قبل تطبيROAالأصول)
( وهي F( )1.50وبلغت قيمة ) ،%(11)( R-square) وبلغت القوة التفسيرية للنموذج في الفترة الثانية

( لنسبة متطلبات كفاية t( أن قيمة )2ظهر من الجدول) ا(، كمα=0.05قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )
إحصائية  ةموجبة وبدلالوهي  (=0.056) بلغت قيمةو ( 0.346( في الفترة الثانية بلغت)CARRرأس المال)

(، وهذا يدل على عدم وجود أثر ذو دلالة α=0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.732)
 .II بازل( بعد تطبيق معيار ROA( على العائد على الأصول )CARRإحصائية لمتطلبات كفاية رأس المال)

( في الفترة الزمنية الثانية أعلى منه في الفترة ROAكما ظهر أن تأثير حجم البنك في العائد على الأصول ) 
( وبلغت قيمة 0.25( وبدلالة إحصائية )1.15( لحجم البنك في الفترة الثانية )Tالزمنية الأولى، حيث بلغت قيمة )

(=0.18) قيمة موجبة و  وهي( غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالةα=0.05 )
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وبلغت . II( بعد تطبيق معيار بازل ROAوهذايدلعلىوجودأثرإيجابيلكنهغيردالةإحصائياًلحجمالبنكفيالعائدعلىالأصول )
وهي قيمة سالبة وغير  (=0.28)( وبلغت قيمة 0.079( بدلالة إحصائية )Y( )-1.81(للفترة الزمنية )t) قيمة

( في العائد على الأصول Yدالة إحصائياً، وهذا يدل على وجود أثر سلبي لكنه غير دالة إحصائياً للفترة الزمنية )
(ROA بعد تطبيق معيار بازل )II رقيمة اختبا أن. كما نلاحظ (DW( هي قريبة من )في كلا الفترتين وهي 2 )

 .Residualsشكلة الارتباط في المتبقيات تشير إلى ان النموذج لا يعاني من م
 يلاحظ من خلال النتائج السابقة أن القوة التفسيرية للنموذج كانت ضعيفة لذلك تقبل الفرضية العدمية الأولى. 

، (Pasiuoras and Kosmidou, 2007) تتفق هذه النتيجة مع ما تم التوصل إليه في دراسة كل من  
(Barth et al., 2004)،  ،لاتفاقية بازل والخاصة بكفاية رأس أن التعليمات الجديدة حيث وجدوا  (،1997)خليل

 .الأداء المالي للبنوك مع تطور أو علاقة ارتباط المال لم يكن لها تأثير
 

 العائد على حقوق الملكية كمقياس للأداء:الفرضية الثانية، ومناقشة  إختبار2.9.2
( لمتطلبات كفاية رأس المال α=0.05الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) الفرضية

(CARRعلى العائد على حقوق ) ( الملكيةROEلدى البنوك التجارية الأردنية ). 
(2)     2ROE it=α0+α1 Y it +α2 CARR it +α3Ƶit + ε 

( للكشف عن أثر نسبة متطلبات كفاية رأس Multiple Regression)المتعدد نتائج تحليل الانحدار : (3جدول )
 (ROEالعائد على حقوق الملكية ) الزمنية( على( والمتغيرات الضابطة )حجم البنك والفترة CARR)المال

Durbin-
Watson 

Sig. F R2 
Adjusted 

R- 
Square 

Variables Period 

Ƶ CARR Y  

Pre- 
Regulation 

     -0.079 -0.047 0.290 β 

1.602 0.167 1.751 0.036 0.084 
-0.556 -0.333 2.242 t 

(0.581) (0.740) (0.029) Sig. 
     0.033 -0.374 -0.240 β  

1.906 0.036 2.665 0.116 0.186 
0.211 -2.396 -1.567 t Post- 

Regulation (0.834) (0.022) (0.126) Sig. 
 .إعداد الباحثين من المصدر:

( عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنموذج الكلي لمتغير نسبة متطلبات كفاية رأس 3ظهر من الجدول ) 
( لدى البنوك التجارية الأردنية في الفترة الزمنية الأولى للدراسة، ROEفي العائد على حقوق الملكية ) (CARRالمال)

( وهي بمستوى F( )1.75%( وهي ضعيفة، وبلغت قيمة )R-square( )8حيث بلغت القوة التفسيرية للنموذج )
( وبالتالي فهي غير دالة إحصائياً، وهذا يدل على عدم  α=0.05( وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة )0.167دلالة )

( قبل تطبيق معيار بازل ROEالعائد على حقوق الملكية ) ( فيCARRوجود أثر لنسبة متطلبات كفاية رأس المال)
II .وظهر من (( وجود أثر ذو دلالة إحصائية للفترة الزمنية )3الجدولY على العائد على حقوق الملكية قبل تطبيق )

وهي موجبة وبدلالة  (=0.29) ( وبلغت قيمةY( )2.242( للفترة الزمنية )t، حيث بلغت قيمة )II بازلمعيار 
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( Ƶالبنك ) لحجم أثر هناك يظهرلم  ا(، كمα=0.05يا عند مستوى الدلالة )( وهي دالة إحصائ0.029إحصائية )
 ( في الفترة الزمنية الأولى.ROEعلى العائد على حقوق الملكية )

( وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنموذج الكلي لنسبة متطلبات كفاية رأس 3كما ظهر من الجدول )
( لدى البنوك التجارية الأردنية في الفترة الزمنية الثانية للدراسة، ROEفي العائد على حقوق الملكية ) (CARRالمال)

( و بمستوى دلالة F( )2.665%( ، وبلغت قيمة )R-square( )18حيث بلغت القوة التفسيرية للنموذج قيمة )
رأس ( لنسبة متطلبات كفاية tقيمة ) (،وبلغتα=0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة )0.036)

وهي قيمة دالة  (0.022وهي قيمة سالبة وبمستوى دلالة )(=0.37)( وبلغت قيمة -CARR( )2.396المال)
( CARRسلبي لنسبة متطلبات كفاية رأس المال ) أثر(، وهذا يدل وجود α=0.05إحصائيا عند مستوى الدلالة )

( عدم وجود أثر ذو دلالة 3الجدول ) . وظهر منII( بعد تطبيق معيار بازل ROEالعائد على حقوق الملكية ) في
( في الفترة الزمنية الثانية ROE( في العائد على حقوق الملكية )Y( والفترة الزمنية )Ƶإحصائية لكل من حجم البنك )

 .IIبعد تطبيق معيار بازل 
في العائد  (CARRيلاحظ من خلال النتائج السابقة أن النموذج الكلي لتأثير متطلبات كفاية رأس المال )

( في الفترة الزمنية الثانية كان له أثر سلبي ودال إحصائياً، لذلك ترفض الفرضية العدمية ROEعلى حقوق الملكية )
في العائد على حقوق  (CARRأثر لمتطلبات كفاية رأس المال) يوجد)البديلة  وتقبل الفرضيةالثانية للدراسة 

( في كلا الفترتين وهي تشير إلى ان النموذج لا 2( هي قريبة من )DW) اختبار قيمة أن(. كما نلاحظ ROEالملكية)
 .Residualsفي المتبقيات  الارتباطيعاني من مشكلة 

 , .Bennaceur and Kandil, 2007( ،)Lin et alتتفق هده النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ) 
بين نسبة كفاية رأس المال والأداء المالي مقاسا بالعائد على حقوق سالبة هناك علاقة  وجدوا أن( حيث 2005
( بعد تطبيق التعليمات الجديدة، فالبنوك التي لديها رأس مال كبير تواجه تكاليف أكبر وهذا ما ينتج عنه ROEالملكية)

انخفضت في الفترة ( ROEانخفاض في العائد. ونلاحظ أن الأثر كان سلبي أي أن نسبة العائد على حقوق الملكية )
 لاتفاقيةالزمنية الثانية وهذا نتيجة لانخفاض نسبة متطلبات كفاية رأس المال لدى البنوك التجارية بعد تطبيق المعيار الجديد 

 .II بازل
 هامش صافي الفائدة كمقياس للأداء: ،ةالثالث الفرضيةاختبار ومناقشة 3.9.2 

المال  رأس كفاية متطلبات ( لنسبةα=0.05الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) الفرضية
(CARR في ) هامش صافي الفائدة(NPMلدى البنوك التجارية الأردنية ). 
(3)      3 NPM it= α0+α1 Y it +α2 CARR it +α3Ƶit + ε 
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( للكشف عن أثر متغير متطلبات كفاية رأس Multiple Regression)المتعدد نتائج تحليل الانحدار : (4جدول )
 (NPM( والمتغيرات الضابطة )حجم البنك والفترة الزمنية( على هامش صافي الفائدة )CARRالمال)

Durbin-
Watson Sig. F R2 

Adjusted 
R- 

Square 
Variables Period 

Ƶ CARR Y  
Pre- 

Regulation 
     0.126- 0.015 0.070 β 

1.79 0.777 0.368 0.013 0.019 
0.861- 0.100 0.521 t 

(0.393) (0.921) (0.604) Sig. 
     0.032 0.016- 0.066- β  

1.63 0.979 0.063 0.005 0.008 
0.187 0.084- 0.390- t Post- 

Regulation (0.852) (0.933) (0.699) Sig. 
 .إعداد الباحثين نم المصدر:

( عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنموذج الكلي لنسبة متطلبات كفاية رأس المال في 4ظهر من الجدول )
( F( لدى البنوك التجارية الأردنية في الفترة الزمنية الأولى للدراسة، حيث بلغت قيمة )NPMهامش الربح الصافي )

وبالتالي فهي غير  (α=0.05)( وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة 0.777) وبنسبة دلالة( 0.368للنموذج الكلي )
هامش الربح  ( فيCARR)دالة إحصائيا. وهذا يدل على عدم وجود دلالة إحصائية لأثر متطلبات كفاية رأس المال

قيمة ( وبلغت CARR()0.10( لنسبة متطلبات كفاية رأس المال)t). وبلغت قيمة II بازلتطبيق معيار  الصافي قبل
(=0.015) مستوى الدلالة  ( وهي غير دالة إحصائياً عند0.921موجبة وبمستوى دلالة ) يوه(α=0.05وه )اذ 

( في هامش الربح CARRالمال) رأس كفاية طلباتمت لنسبة إحصائية دلالة ذو أثر وجود عدمى عل يدل
( لم يكن لهما تأثير على Y( والفترة الزمنية)Ƶكما تبين أيضا أن حجم البنك )( في الفترة الزمنية الأولى،  NPM)الصافي

 في الفترة الزمنية الأولى. ( NPMهامش الربح الصافي)
عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنموذج الكلي لنسبة متطلبات كفاية رأس المال في  (4كما ظهر من الجدول)

( Fزمنية الثانية للدراسة، حيث بلغت قيمة )( لدى البنوك التجارية الأردنية في الفترة الNPMهامش الربح الصافي )
وبالتالي فهي غير  (α=0.05)( وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة 0.979( وبنسبة دلالة )0.063للنموذج الكلي )

هامش الربح  ( فيCARR)دالة إحصائيا. وهذا يدل على عدم وجود دلالة إحصائية لأثر متطلبات كفاية رأس المال
( وبلغت -CARR()0.084( لنسبة متطلبات كفاية رأس المال)t). وبلغت قيمة IIالصافي بعد تطبيق معيار بازل 

( α=0.05)مستوى الدلالة  ( وهي غير دالة إحصائياً عند0.933وهي سالبة وبمستوى دلالة ) (=0.016)قيمة 
( في هامش الربح CARRكفاية رأس المال) متطلبات لنسبة إحصائية دلالة ذو ثرد أوجو  عدم على يدل اذوه

( لم يكن لهما تأثير على Y( والفترة الزمنية)Ƶكما تبين أيضا أن حجم البنك)( في الفترة الزمنية الثانية،  NPM)الصافي
( في كلا 2( هي قريبة من )DW) اختبار قيمة إنفي الفترة الزمنية الثانية. كما نلاحظ ( NPMهامش الربح الصافي)

 .Residualsالفترتين وهي تشير إلى ان النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط في المتبقيات 
هامش ( في CARRيلاحظ من خلال النتائج السابقة أن النموذج الكلي لتأثير متطلبات كفاية رأس المال )

لفترة الزمنية الأولى والثانية وهذا يدل على عدم وجود أثر ( لم يكن له أثر ذو دلالة إحصائية في اNPMالربح الصافي )
 ( في العائد عندما يقاس بهامش الربح الصافيCARR)اية رأس المالــبات كفــــذو دلالة إحصائية لنسبة متطل

(NPMبع )بازلعيار ــــيق مــــــد تطبــــ II، فق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه ـــــلذلك تقبل الفرضية العدمية الثالثة. تت
أظهرت النتائج أنه  حيث ((Passiouras et al., 2009 (Chui et al.,2008(، )1997يل، ــــــة )خلــــدراس
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بعد تطبيق تعليمات متطلبات كفاية رأس المال الجديدة لم يكن لها أثر واضح على ربحية البنوك أي أنها كانت عامل غير 
 لأنها قد تؤدي إلى زيادة في تكاليف وكفاءة الربح في نفس الوقت. محدد للأداء المالي

 .الخلاصة: 3
 الدراسة إلى النتائج التالية: خلصت

على العائد على الأصول ( CARR)وجود أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة متطلبات كفاية رأس المال  عدم-1
(ROA) .لدى البنوك التجارية الأردنية في الفترتين 
في العائد على حقوق الملكية ( CARR)أثر سالب ذو دلالة إحصائية لنسبة متطلبات كفاية رأس المال وجود -2
(ROE)  الثانية.لدى البنوك التجارية الأردنية في الفترة 
( NPMفي هامش الربح الصافي) (CARR)وجود أثر ذو دلالة إحصائية لنسبة متطلبات كفاية رأس المال  عدم-3

 ية الأردنية في الفترتين.لدى البنوك التجار 
كفاية رأس المال تفوق النسبة المحددة حسب   نسبة متطلباتالبنوك التجارية الأردنية على نسب أعلى من  حافظت-4

 %(.12%( والنسبة المحددة من طرف البنك المركزي الأردني )8) IIوIبازل  اتفاقية
عبئ رأسمالي يتمثل في  لالمالية تحمفرض على المؤسسات  II بازلمتطلبات كفاية رأس المال حسب  إن معيار-5

المصرفية التكاليف الإضافية الخاصة بمخاطر التشغيل، وبالتالي سوف يترتب عليه إضافة تكلفة إضافية على المشروعات 
يادة رأس في موقف أضعف تنافسيا من المشروعات الغير مصرفية التي تؤدي خدمات شبيهة إذ يترتب عليها ز  االتي تجعله

 مالها بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة الأصول الخطرة.  
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